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 العامة الشعبیة اللجنة أمانة قرار

 میلادیة 1430 لسنة )3( رقم 

 میلادیة 1429 لسنة )65( رقم القرار أحكام بعض وإلغاء إضافةب

 العام والأمن للعدل العامة الشعبیة للجنة الإداري الجھاز تنظیم بشأن

 

 العامة، الشعبیة اللجنة أمانة

 واللجان الشعبیة المؤتمرات عمل نظام بشأن میلادیة، 1425 لسنة )1( رقم القانون على الإطلاع بعد •

 .بمقتضاه الصادرة واللوائح وتعدیلاتھ، الشعبیة،

 لاستثمار العامة الشركة إنشاء بشأن میلادیة 1429 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 .الشرطة وحوانیت نوادي أموال

 للجنة الإداري الجھاز تنظیم بشأن میلادیة 1428 لسنة )65( رقم العامة ةالشعبی اللجنة أمانة قرار وعلى •

 .العام والأمن للعدل العامة الشعبیة

 .المدنیة الحمایة جھاز بإنشاء میلادیة 1425 لسنة )171( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 السفر مستندات مصلحة اءإنش بشأن میلادیة، 1426 لسنة )17( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 .الاجانب نوشئو والجنسیة

 الصادر القرار إلى حكم بإضافة میلادیة 1429 لسنة )105( رقم العامة الشعبیة اللجنة أمانة قرار وعلى •

 .آخر حكم وتقرار العام والأمن للعدل العامة الشعبیة للجنة الإداري الجھاز بتنظیم

 في المؤرخ )5.31.2881( رقم بكتابھ العام والأمن للعدل العامة یةالشعب اللجنة أمین عرضھ ما وعلى •

 .میلادیة 1429 / الكانون / 27 الموافق رمضان، / 20

 

 قــــــــــــــــررت

 

 )1( مادة

 میلادیة 1429 لسنة )65( رقم العامة الشعبیة اللجنة أمانة قرار من )7( المادة من )ثالثا( الفقرة إلى یضاف

 :التالي النحو على نصھ یجرى )13( رقم تحت جدید بند إلیھ، المشار

 اللجنة قرار لأحكام وفقا نشاطھا وتمارس الشرطة، وحوانیت نوادي أموال ستثمارلإ العامة الشركة -13

 رطةالش وحوانیت نوادي أموال ستثمارإ شركة إنشاء بشأن ،میلادیة 1429 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة

 .إلیھ المشار
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 )2( مادة

 الشعبیة اللجنة أمانة قرار من )17( المادة تلغى كما )7( المادة من الأولى الفقرة من )10( رقم البند یلغى

 .إلیھ المشار میلادیة 1429 لسنة )65( رقم العامة

 

 (3) مادة

 في یھاعل المنصوص الشرطة وحوانیت نوادي أموال ستثمارلإ العامة بالشركة المتعلقة حكامالأ كافة تلغى

 یلغى كما ،میلادیة 1429 لسنة )65( رقم العامة الشعبیة اللجنة أمانة قرار من )27 ،26 ،25 ،24( المواد

 .القرار ھذا أحكام یخالف آخر حكم كل ویلغى ،إلیھما المشار ،میلادیة 1429 لسنة )105( رقم القرار

 

 )4( مادة

 العام منالأو للعدل العامة الشعبیة للجنة الإداري بالجھاز والحوانیت للنوادي العامة بالإدارة العاملون ینقل

 .السابقة والمالیة الوظیفیة أوضاعھم بذات الشرطة وحوانیت نوادي أموال ستثمارلإ العامة الشركة إلى

 

 )5( مادة

 .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 أمانة اللجنة الشعبیة العامة 

 

 شوال / 18 :في صدر

 میلادیة 1430 / النار اي / 24 :الموافق


